تعريف الحقوق العينية
هي أحد أنواع الحقوق المالية،فالحقوق أما مالية أو غير مالية، والحقوق المالية اما أن تكون حقوق عينيهة أو شخصية أو معنوية..

تعريف الحق العيني:سلطة الشخص على شيء مادي معين
الحق الشخصي "الألتزام":رابطه بين شخصين(مدين,دائن) بمقتضاها يلتزم المدين بإداء عمل أو الأمتناع عن عمل لمصحلة الدائن
التميز بين الحق العيني والحق الشخصي:
من حيث الأشخاص:

الحق الشخصي: يكون بين شخصين لأنه عباره عن علاقه بينهما

  و الحق العيني:يكون شخص واحد
من حيث المحل:
الحق العيني/ شيء مادي معين.

الحق الشخصي/اداء عمل أو الأمتناع عن عمل.

في الحق العيني يحصل على حقه بنفسه دون أن يتدخل أحد أما في الحق الشخصي لابد من تدخل شخص آخر"المدين".
الحق المعنوي/يختلف عن النوعين السابقين.ولكنه أقرب للحق العيني
ويقصد به:سلطة الشخص على شيء معنوي.مثل براءة الأختراع فهو يختلف عن الحق الشخصي في وجود طرف وأحد فق،ويختلف عن الحق العيني في المحل.
خصائص الحق العيني:
1- الحق العيني يرد على شيء مادي معين ولذلك سنرى من خلال دراستنا أنه هو الذي يقبل الحيازة.

2- أنه يخول صاحبه ميزتي التقدم و التتبع على سائر الدائنين حيث يستطيع تتبع الشيء في آي يد كانت لأستعادة ملكيته أو التنفيذ عليه في حالة الرهن.

كما تمنح صاحبه حق التقدم عند التزاحم مع بقية الدائنين..

3- الحقوق العينيه وردت في القانون على سبيل الحصر فلا يجور أضافة حقوق عينيه جديدة لم ينص عليها القانون.وذلك نظرا لأهميتها ولخطورتها ونعلقها بالملكيه وبنظام الأئتمان"ضمانات الديون" في الدولة.
أنواع الحقوق العينية;

حقوق عينيه أصلية تنشأ مستقله بذاتها.

حقوق عينيه تبعيه.. هي التي تتبع حقا آخر ولا تنشأ مستقله فهي دائما تنشأ بالتبعيه لحق شخصي"الدين".
تعداد الحقوق العينية الأصلية:
الملكيه ومايتفرع منها وهي الأنتفاع"استعمال وأستغلال" والأستعمال والسكنى من وحقوق الأرتفاق والمساطحه وحق الحكر.

حق الأرتفاق يندرج تحته"حق المرور_حق الشرب وغيرها
المساطحة: يعني آتفاق بموجبه يقوم شخص بالبناء على أرض شخص آخر لمدة معينه بمقابل
حق الحكر:هو تعمير الأوقاف الخربه مقابل الأنتفاع بها مدة معينة..

 أهم حق هو حق الملكيه فهو يشكل 90%من الأهميه وحق الأنتفاع يشكل ماقدرة 8% وبقية الحقوق تشكل 2%من الأهميه.

.
الحقوق العينية التبعية:
1-الرهن التأميني
2-الرهم الحيازي
3-حق الأمتياز
4-حق الأختصاص
حــــق الملكية:
الملكيه قديمه قدم الأنسان.
تطور حق الملكيه عبر الأزمان فبدأ بملكية القبيله متمثله في شيخها أو رئيسها
ثم تطور الأمر فأصبح التملك حق الأسره وبعدها تطور الأمر وصار من حق الفرد أن يتملك بل وبالغت الثورة الفرنسية في تقديس وحماية الملكية الفردية فجعلتها الأساس والهدف الأول من الملكية.
بعد أن بالغت الثورة الفرنسيه في حماية الملكيه الفرديه ،ظهرت المذاهب الشيوعية والأشتراكية فجعلت الملكية وظيفه اجتماعيه لتحقيق مصلحة المجتمع في المقام الأول والأخير ثم تطور الأمر في الحالي فأصبحت الملكية الفردية مصونة ولكن من بين أهدافها مصحلة المجتمع بحيث أذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع عوض عن ملكه تعويضا عادلا.

تعريف حق الملكية:
يقصد به سلطة المالك في استعمال الشيء وأستغلاله والتصرف فيه في الحدود الجائزه شرعا.
وهذا التعريف مأخوذ من القانون الأردني ومجلة الأحكام العدلية ولكن مع بعض التحسينات.
أنتقد هذا التعريف من ناحيتين:
1- أنه قد يوحي من خلال ظاهره أن المالك مقيد فقط بالقيود الشرعية وهذا ليس المقصود وأنما المقصود في المقام الأول القيود القانونية.
2- أن هذا التعريف قد يوحي أن القيود تتعلق فقط بالتصرف وهذا ليس المقصود لإن الأستعمال والأستغلال يتقيدان ببعض القيود.
خصائص الملكية:
1- حق جامع
2- حق مانع
3- حق دائم
حق جامع
آي تجتمع كل السلطات المتصور أن يمارسها الشخص ولا يوجد حق آخر يجمع هذه السلطات من أستعمال واستغلال وتصرف فكل الحقوق الأخرى أقل في هذه السلطات.
ويترتب على ذلك النتائج الأتية:
1- الأصل أن المالك يجمع كل السلطات في يده ومن يدعي غير ذلك يقع عليه عبء الأثبات؛لإنه يدعي خلاف الأصل.
.2- أن حرمان المالك من جزء من هذه السلطات لا يكون الا بإرادته أو بنص خاص في القانون.
3- تنازل المالك عن جزء من سلطاته يكون بصفة مؤقتة حتى تجتمع السلطات مرة أخرى في يده وتكون الملكيه حق جامع وهذه الصفه تنفرد بها الملكية دون الحقوق الأخرى.
حق مانع
آي أن الملكية يمنع الغير ان ينازعه أو يشاركه أحد أو بمعنى أخر أن المالك يتمتع وحده بالشيء دون ان يشاركه أحد في سلطاته.
حق دائم
ودوام حق الملكيه له معان ثلاثه:
1- أن الملكيه تدوم بدوام محلها.

2- أن الملكية لاتسقط بعدم استعمالها.

3- ان الملكيه تتأقت بمدة معيه
.

1- أن الملكيه تدوم بدوام محلها
آي أن حق الملكية يبقى مادام المحل موجودا حتى وأن تغير المالك سواء بالوفاة أو ببيع الشيء.
فالعبرة بدوام المحل فالمالك يتغير ولكن الملكية دائمه ما دام أن الشيء لم يهلك ولو هلك الشيء هلكت الملكية.
يرد استثناء وهو أن الشيء قد يكون باقيا ومع ذلك تزول الملكيه ومثال ذلك التخلي عن المنقول "الأشياء المتروكة" فتكون بلا مالك.
2- أن الملكية لاتسقط بعدم استعمالها
 هذا المعنى يخضغ لقاعدة أن الملكية لاتخضع للتقادم المسقط.
المالك حر في أن يستعمل ملكه أو لا يستعمله وأنه أذا لم يستعمله لا تسقط عنه الملكية مهما مضى من الزمن على عدم الأستعمال لأنه لا يوجد من يستفيد من ذلك وهذا ما يعبر عنه بإن الملكية لا تخضع للتقادم المسقط.
اما باقي الحقوق الأخرى فإنها تسقط بعدم الأستعمال لوجود من يستفيد من ذلك.
فمثلا الحق الشخصي إذا لم يطالب به الدائن سقط لأنه المدين يستفيد من هذا السقوط.
وكذلك الحقوق العينيه الأخرى كالأرتفاق والأنتفاع والسكنى وغيرها تخضع للتقادم المسقط لوجود من يستفيد من ذلك وهو المالك فتجتمع السلطت في يده مرة أخرى فتكون الملكية فعلا حقا جامعا.

ولن يلاحظ ان المالك أذا لم يستعمل ملكه ووضع شخص آخر يده عليه وأستمر فتره من الزمن فإن واضع اليد يكتسب الملكيه وهو ما يعبر عنه أن الملكية تخضع للتقادم المكسب لوجود مستفيد وهو واضع اليد.
3- أن الملكيه لا يجوز توقيتها لفترة معيه:
لا يجوز ان تكون الملكية مؤقتة بفترة زمنيه معينه كأن يملكه لخمس سنوات مثلا لان سلطات المالك الكاملة تتنافئ مع تأقيت الملكيه ولكن يمكن تعليق الملكية على شرط ، كأن يملكه منزله بالبيع أو بالهبه أن انتقل إلى صلالة.

سلطات المالك(سلطات الملكية):
تخول الملكية للمالك سلطات ثلاث ؛الأستعمال والأستغلال والتصرف.
1- الأستعمال: أستخدام الشيء فيما أعد له ؛ كركوب السيارة والسكن في المنزل.

قد يختلط الأستعمال مع الأستغلال في بعض الأشياء كالأراضي الزراعية فإستعمال الأرض هو في نفس الوقت استغلال لها،كما قد يختلط الأستعمال بالتصرف المادي في الشيء ؛كأكل الطعام المملوك للشخص.
2- الأستغلال: هو الحصول على ثمار الشيء بطريق مباشر كزراعة الأرض وبيع محصولها أو بطريقة غير مباشرة كتأجير الأرض والحصول على أجرتها.
وهذا مايدفعنا للقول أن الثمار على ثلاثة أنواع:
- ثمار طبيعية: وهي الحصول على ثمار الشيء دون تدخل الأنسان كما هو الحال في نتاج الحيوان.."ولادة الحيوان".

- ثمار صناعية: وهي التي تتم بتدخل الأنسان كزراعة الأرض.
- ثمار مدنية:وهي أجرة الشيء.
وتختلف الثمار عن المنتجات فهذه هي ما تستقطع من الشيء المملوك وتنقص من الأصل كالمعادن والأحجار أما الثمار فهي تنتج دوريا دون أن تقتطع من الأصل
.

3- التصرف:وهو نوعان
1- تصرف قانوني: وهو خروج الشيء من الذمة بالبيع أو الهبة.

2- تصرف مادي:هو بإهلاك الشيء كهدم المنزل أو أحراق الكتاب.

والأمرين من حق المالك.

القيود الواردة علي سلطات المالك:
يتفق هذا العنوان مع ما ذكرناه في تعريف يرد على حق الملكية نوعان من القيود قانونيه وقيود أرادية
1- القيود القانونيه:   "القيود التي فرضها القانون"

 فرض المشرع بعض القيود القانونية على المالك أما للمصلحة العامة أو لمصحلة فردية خاصة رأى المشرع أنها أولى بالرعاية من مصلحة المالك.
* القيود المفروضة على حق الملكية تحقيقا للمصلحة العامة:

امثلتها عديدة ؛مثل نزع الملكية للمنفعة العامة ، عدم الألاتفاع في البناء عن حد معين ، ترك مسافىة معينة من الأرض عند البناء بين منزل وآخر.
*القيود المفروضة على حق الملكية تحقيقا لمصلحة فرديه خاصة أولى بالرعاية:
من أمثلتها مسؤولية المالك عن اضرار الجوار الغير مألوفة.

تعريفها:
يقصد بها أن المالك يكون مسؤولا عن الأضرار التي تصيب الجار أثناء ممارسة المالك لسلطاته حتى لو كان المالك يستعمل ملكه استعمالا عاديا ومشروعا.
ولقد أهتمت القوانين الوضعية والشريعة الأسلامية اهتماما كبيرا بعلاقة الجيران فالأيات القرآنية والأحاديث النبوية توصي بالجار.
والمالك مسؤول عن مضار الجوار الغير مألوفه لجاره سواء كان جارا رأسيا كما هو الحال في الشقق"الطوابق المتعدده".أو كان جارا أفقيا"جانبيا".كما هو الحال في الملاك المتجاورين.
شروط المسؤوليه عن مضار الجوار الغير مألوفه: 

نص القانون الأردني "على المالك أن لا يغلو في استعمال ملكه الى حد أن يضر بالجار ضررا غير مألوف.....".
نص المشرع العماني"على المالك أن لا يستعمل ملكه بطريقة تلحق ضررا غير مألوف بالجار......:
الشرط الأول : 

طبقا للقانون الأردني
.يقصد بالغلو أو المغالاة ؛التعسف في استعمال المالك لحقه.فهو يبالغ في هذا الأستعمال ولكن هذا الشرط منتقد وهو من قبيل الزيادة من المشرع الأردني ولا محل له حتى في القانون الأردني الذي يستفاد منه من بقية النص أنه لا أعمال لهذا الشرط.
الشرط الثاني:
حدوث ضرر غير مألوف للجار.
يجب أن يحدث المالك من أستعماله لملكه ضررا غير مألوف لجاره أما أذا حدث ضررا مألوفا فلا مسؤولية عليه. 
ويقصد بالضرر المألوف هو الضرر الذي جرت العاده على تحمله بين الجيران كأصوات الأطفال والتلفاز وراوئح الطبخ وغيرها من هذه الأضرار ولا مسؤوليه عنها عنها لإن القانون أفترض قيام نوع من التضامن والمحبه بين الجيرأن بحيث يتحملون من بعضهم هذه الأمور.

"ويقصد بالضرر الغير مألوف؛ الضرر الذي لم يجر العرف على حدوثه بين الجيران ولذلك يسأل المالك عنه."
كأن يتسبب في ضعف اساسات منزل الجار أثناء قيامه بالبناء،روائح المصانع والمقاهي والمطاعم وأصوات الأطفال غير المعتادة وكذلك صوت التلفاز والمذياع المرتفع.
ويجب ان يرجع في تحديد الضرر الى تخصيص العقار لنشاط معين والى العرف السائد فالمدارس مثلا يتحمل منها ما لا يتحمل من بناية سكنية وكذلك يتحمل في المناسبات الأجتماعية كالأفراح والمآتم ما لا يتحمل في غيرها.
ويلاحظ أن هذه المسؤوليه في الحقيقة ليس لها الا شرط وأحد وهو حصول ضرر غير مألوف للجار حتى لو كان المالك يستعمل ملكه استعمالا عاديا دون غلو أو تعسف.

آثر أسبقية الأستغال في مكان معين
لو سبق أحد الملاك وأقام نشاطا معينا في منطقه بعيدة عن السكان ومارس فيها نشاطا مضررا بالجيران وبعد ذلك بني الناس حوله فلا يجوز للجيران الذين أحدثوا البناء أن يتضرروا من المالك القديم وعليهم أن يدفعوا الضرر عن نفسهم بوسائلهم الخاصة.
ولقد أنتقد هذا الحكم من الشراح ويرون أن الأولى ان يفرق المشرع بين الصبغة العامة التي اصطبغت بها المنطقة بعد العمران وما إذا كانت أخذت الطابع السكني الهاديء أو الصناعي المزعج حتى لا يفرض المالك السابق وجهة معينة على المنطقة.

أثر الحصول على ترخيص إداري:
إن حصول المالك على ترخيص إداري لمزاولة نشاط معين لا يمنع عنه المسؤولية عن أضرار الجوار الغير مألوفة لأن هذا الترخيص يحميه من المسؤولية أمام جهات الأدارة فقط ولا شأن له بالمسؤولية بين الجيران التي تظل تخضع للقواعد العامة.
أثر مسؤولية المالك عن مضار الجوار:
يلاحظ أن مسؤولية المالك عن مضار الجوار الغير مألوفة لها قواعدها الخاصه التي تختلف عن القواعد العامه من النواحي الأتيه:
1- أن مسؤولية المالك تقوم دون الحاجه الى أثبات خطأ أو غلو"تعسف" في جانبه وأنما تقوم فقط على إصابة الجار بضرر.
2- أن مسؤوليه المالك تقتصر على الأضرار الغير مألوفة فقط أما المألوفة فلا جزاء عليها.
3- أن التعويض في مسؤولية الجوار يكون عينيا بحسب الأصل على خلاف القاعدة العامه فالأصل فيها أن يكون التعويض نقديا ويقصد بالتعويض العيني إزالة مصدر الضرر.
ولا يجوز اللجوء الى التعويض النقدي الا لضرورة كأن يلحق المالك ضررا كبيرا من الأزالة كمصنع تكلف مبالغ كثيرة فهذا يجوز للقاضي التعويض النقدي.
4- يجوز للقاضي أن يحكم بدلا من التعويض بإن يتخذ المالك بعض التدابير التي تمنع الضرر كوضع مدخنه مرتفعة أو استعمال مباني عازلة للصوت أو غير ذالك.
5- يجوز الجمع بين التعويض العيني والتعويض النقدي وذلك لجبر الضرر الذي وقع في الماضي.

القيود الأرادية:
شرط المنع من التصرف:
هو منع المالك من سلطة التصرف بناءا على شرط ورد في التصرف الذي نقل الملكية له.
ويلاحظ على هذا الشرط أنه يحرم المالك من أهم سلطة"التصرف"التي تمثل جوهر الملكية كما أن المنع من التصرف يعطل الحياة الأقتصاديه بخروج المال عن دائرة التصرف.
ولذلك فإن القانون أجازه ولكن بشروط معيه لابد من توافرها والا كان هذا الشرط باطلاً.
شروط صحة المنع من التصرف:
1- أن يرد المنع من التصرف في عقد أو وصية ومن البديهي أن يكون العقد من العقود الناقلة من الملكية كالبيع والمقايضة والهبة والغالب أن يأتي هذا المنع من التصرف في عقود التبرع كالهبة لأن الواهب يكون في مركز قوي يمكنه من فرض شروطه على الموهوب له
 وقد يأتي"نادرا"في عقود المعاوضات وذلك كما في حالة البيع بالتقسيط حيث يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع الا بعد سداد الأقساط.
وكثيرا ما يأتي هذا الشرط في الوصية لإن الموصى له يمتلك شيئا بلا مقابل فيقبل عادة الألتزام بهذا الشرط.
2- أن يهدف شرط المنع من التصرف الى تحقيق مصلحة مشروعة وجدية لا أن يكون الهدف من المنع من التصرف تحقيق مصلحة مشروعة يقرها القانون وكذالك مصلحة جدية آي لها أهمية وهذه المصلحة قد يكون الهدف من مصلحة المشترط نفسه أو الغير أو للمشترط عليه.
للمشترط: أن يشترط البائع على المشتري بالتقسيط أو التأجيل المنع من التصرف في الشيء حتى يضمن الحصول على الثمن.
يشترط الأب على أبنه أن يعطيه مرتب مدى الحياة مقابل أن يهبه المزرعة وبدون أن يتصرف فيها.
للمشترط عليه: أن يوصي الأب لأبنه المنزل على أن يمنع من التصرف فيه حتى يبلغ 25سنه وذلك لحداثة سنه وطيشه.
للغير: أن يوصي أن لأبنه مزرعة بشرط أن يقوم بالإنفاق على أخوته الصغار حتى يكملوا تعليمهم ولا يجوز له التصرف فيها.

.3- أن يكون المنع من التصرف محدد المدة
يجب أن يكون المنع من التصرف مقيدا بمدة محددة فلا يكون مؤبدا ولا محددا بمدة طويلة تأخذ حكم المؤبدة.
ومعيار المدة المحدده يجب ان يتناسب مع المصلحة المطلوب تحقيقها من وراء المنع من التصرف وكلما كانت المصلحة طويلة المدة تبرر إن تكون المدة طويلة.
ويلاحظ أنه يجوز ان تستغرق مدة المنع حياة أحد الإشخاص ومع ذلك تكون جائزة ما دامت أن المصلحة تستغرق حياة هذا الشخص كما في أيراد مرتب مدى حياة لحد الأشخاص.

س/هل يجب تسجيل شرط المنع من التصرف إذا كان متعلق بعقار أو منقول وأجب التسجيل؟
ج/لأ؛لأن التسجيل يكون لأنتقال الحقوق العينية ولكن حتى يحتج بالمنع من التصرف في مواجهة الغير يجب أن يعلم الغير"الذي يكون قد أشترى العقار الممنوع بيعه"بهذا الشرط وإن كان لا يعلم بهذا الشرط فيكون عقدا صحيحا رغم المنع.
ولذلك يكون من مصلحة المشترط تسجيل شرط المنع حتى يكون حجة على الكافة ولا يستطيع من يشتري الشيء الممنوع من التصرف فيه لأحتجاج بعدم العلم.
آثار صحة شرط المنع من التصرف:
أذا توافرت الشروط السابقه فانه يترتب النتائج الأتيه:
1- منع المالك من التصرفات الناقلة للملكية آي كان نوعها سواء كانت بيعا أو هبة أو مقايضة ولكن المنع من التصرف لا يشمل الوقائع غير الأرادية كانتقال الملكية بالوفاة أو بالتقادم ولكن الأستعمال والأستغال جائز بكافة صوره مع ملاحظة أن الرهن ممنوع لأنه في حكم التصرفات.
2- منع الدائنين من التنفيذ الجبري على المال الممنوع التصرف فيه لا يجوز التنفيذ الجبري على المال الممنوع التصرف فيه لأنه مالا يجوز بيعه لا يجوز التنفيذ عليه كما أن في ذلك سدا لباب التحايل على المنع من التصرف من جانب الشخص الممنوع من التصرف.
س/ما الحكم لو خالف الشخص الممنوع من التصرف الشرط المانع..؟
ج/ أن القانون المصري أعتبر التصرف المخالف باطلا أما القانون الأردني والعماني فقد جعلا العقد موقوفا على إجازة من كان الشرط لمصلحته فإن كان الشرط لمصحلة الممنوع من التصرف"حمايته من طيشه"كان التصرف موقوفا على إجازة المشترط نفسه لأنه صاحب مصلحة في ذلك ولو مصلحة أدبيه"أن يحترم الشرط الذي وضعه."

س/ما الحكم لو تخلف شرط من شروط المنع من التصرف؟
ج/أن شرط المنع يكون باطلا لتخلف أحد شروطه ويظل التصرف صحيحا فالشرط يبطل وحده ويبقى التصرف طبقا لنظرية انتقاص العقد
الملكية الشائعة
هي التي يمتلك فيها أكثر من شخص شيء وأحد تتحدد حصة كل شخص بنسبة (حصة) غير محدد في هذا الشيء كأن يمتلك الربع أو النصف أو غير ذالك.
وهو يفترض الملاك الشيء الواحد.

مصادر الملكية الشائعة:
كل مصدر للملكية المفرزه يصلح ان يكون سببا للملكية الشائعة إذا أشترك فيه شخصا فالعقد مصدر.
فإذا أشترى شخصان منزل مناصفة بينهما صارت ملكية المنزل على الشيوع بيهم.
وكدلك الحيازة و الوصية على أنه من أهم مصدر للشيوع هو الميراث وهو مصدر إجباري.

طبيعة حق الشريك على الشيوع.

من المستقر عليه أن حق الشريك على الشيوع هو حق ملكية غير ممارسته سلطات الملكية لها قواعدها الخاصة نظرا لوجود شركاء أخرين له في الشيء.
أولا :حق الشريك على الشيوع في الأستعمال:
من حق كل شريك أن يمارس سلطته في استعمال الشيء بقيدين أولها أن تكون طبيعة المال تسمح بالإستعمال المشترك كبئر أو منزل كبير وثانيا عدم الأضرار بالشركاء الأخرين فإن تعذر أستعمال المشترك للشيء من الشركاء في وقت وأحد فأن القانون نص عن طريق آخر لحل هذا الخلاف عن طريق قسمة "المهايأة"سميت ذلك لأن كل شريك يهيأ أو يعد المنفعة للشريك الآخر.

قسمة المهايأة
هي أتفاق الشركاء على تنظيم استعمال المال الشائع عن طريق قسمة بينهم بقصد الأستعمال زمانا أو مكانا.
من خلال هذا التعريف يتضح لنا أن قسمة المهايأه نوعين:
مهايأة زمانية:
هي أتفاق الشركاء على تناوب الأنتفاع بالمال الشائع كله مدة محدده تتناسب مع حصة كل شريك كأن يتفق3شركاء في منزل يمتلك أحدهما النصف والآخران كل وأحد منهما الربع على أن ينتفع الأول بالمنزل سنة والثاني والثالث كل وأحد منهما 6أشهر.
.مهايأة مكانية
هي أتفاق الشركاء على اختصاص كل وأحد منهم بجزء من المال الشائع لاستعماله إلى أن ينتهي الشيوع فكلهم ينتفعون في وقت وأحد بجزء من المال الشائع يتناسب مع حصته. 
المهايأة الأتفاقية:
نوعا المهايأه قد يتم بالأتفاق فتسمى المهايأة الاتفاقية وقد يتعذر الاتفاق فتكون المهايأه قضائية بحكم من القاضي بطلب من أحد الشركاء.

شروط قسمة المهايأة:
*اتفاق جميع الشركاء إذا كانت المهايأة أتفاقيه"لأنها عقد". وصدور حكم من القاضي إذا كانت المهايأة قضائيه.
*أن سبب تعدد المدة في المهايأه الزمنية لإن القسمة في المهايأة الزمنية هي أقتسام للزمن فإذا لم يحدد الشركاء المدة فإن القاضي يقوم بتحديدها.
أحكام المهايأة أو قواعد المهايأة
 1- قسمة المهايأة شبيهة بعقد الإيجار يطبق عليها قواعد الإيجار خاصة فيما يتعلق برد الشيء في نهاية العقد دون إدخال أيه تعديلات عليه والأجرة هنا في المهايأة عبارة عن المنفعة التي يحصل عليها كل شريك لان الإجره لا يشترط فيها أن تكون نقدا بل يمكن أن تكون عينا أو منفعة آخرى.
2- يتم اللجوء للقرعة لتحديد من يبدأ بالانتفاع في المهايأة الزمنية أو لتحديد مكان كل شريك في المهايأة المكانية وذلك عندما يتزاحم الشركاء على زمان معين أو مكان معين.
.3- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المهايأه وطلب الأخر القسمة النهائية فإن القاضي يحكم بالقسمة النهائية لأنها تنهي الشيوع نهائيا.
ولكن لو وجد القاضي أن القسمة النهائية ستأخذ وقتا طويلا فإنه يحكم بوصفه مؤقته بقسمة المهايأه حتى يفصل في القسمة النهائية.
4- لا تنقضي قسمة المهايأه بوفاة أحد الشركاء.وإنما تنتقل آثارها إلى الورثة لأنهم خلف عام للشريك تنصرف إليهم أثار العقد أو الحكم.

ثانيا.حق الشريك على الشيوع في أستغلال أو إدارة المال الشائع:

1-إدارة المال الشائع بإجماع الشركاء..

الأصل إن أدارة المال الشائع تكون بإجماع الشركاء ويكون في حكم الأجماع أن يدير أحد الشركاء المال الشائع ويسكت باقي الشركاء ولا يعترض على الأدارة فتره معقولة بعد علمهم بالإدارة.
اما أذا أعترضوا فيعتبر عمل الإدارة كأنه صادر من أجنبي فيكون موقوفا على أجازة الشركاء ولا تحمل نتيجة في ماله الخاص.

2- أدارة المال الشائع بأغلبية الشركاء:
إذا لم يتيسر أجماع الشركاء على الإدارة فإن الإدارة تكون بأغلبيتهم أو ما نسبة الأغلبية المطلوبة فقد فرق المشرع فينا بين أعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة الغير معتادة على التفصيل الآتي:
أعمال الإدارة المعتادة العادية:**
يقصد بها استغلال المال الشائع فيما أعد له من قبل دون إدخال آي تعديل في طبيعة أو نوع هذا الاستغلال كزراعة الأرض بنوعية المحاصيل الموسمية كالخضروات أو تأجير المنزل المعد للسكنى أو الاستمرار في إنتاج المصنع لنفس السلعة وبنفس الطريقة.

الأغلبية المطلوبه لها:

الشركاء الذين يملكون أكثر من نص الحصص المال الشائع أي أكثر من 50% من الحصص دون النظر لعدد الشركاء ,فهذه الأغلبية قد تتوافر في الشريك وأحد.

وليس من حق الأقلية أن تعترض على إدارة الأغلبية إلا إذا اثبت تعسف الأغلبية في أعمال الإدارة فتطلب تعويضاً من القاضي.

2- الأدارة الغيرمعتادة(الغير عادية).

هي استغلال المال بعد تعديلات جوهرية على نوعيته او على طبيعته بقصد تحسين استغلاله.

مثـــــــــــال:

زراعة المزرعة بأشجار فواكه بدلاُ من الخضروات.

تحويل أعمارة السكنية إلى فندق.

تحويل المصنع من إنتاج بالأيادي العاملة إلى إنتاج بالآلات.

الأغلبية المطلوبة:

يجب لممارسة أعمال الادارة غير العادية توافر الشركاء الذين يملكون 75%أي ثلاثة ارباع المال الشائع ,فهولاء هم الذن من حقهم أعمال الادارة غير العادية سواء توافرات هذه النسبة في شريك وأحد أو عدة شركاء.

ضمانات الأقلية:

1-يجب على الأغلبية ابلاغ قرارها الى الاقلية ولا تلجأ مباشرة الى القيام بإعمال الإدارة .

2- للأقلية الحق في الاعتراض على رأي الاغلبية خلال 60يوم من إبلاغها وذلك بصفة  رسمية.

3- للشريك ان يلجأ الى القاضي ليفصل بين الشركاء في القيام بأعمال الادارة الغير عادية او عدم القيام بها.

4- وينتهي القاضي الى احد الامور التالية:

اما ان يقر القاضي الأغلبية على رايها فتلتزم الأقلية (يتم عمل الإدارة). *
* إما أن يقر القاضي الأقلية اعتراضها فتلتزم الاغلبية .(عدم القيام بالادارة).

* يقر القاضي الأغلبية على رأيها مع الزامها ببعض التدابير , كالقيام بتقديم دراسة جدوى الاعمال او اشتراط عدم تجاوز أعمال الادارة مبلغاً معين.

* أن يحكم القاضي بالقيام باعمال الادارة الغيرعادية مع الزام الأغلبية بتقديم كفاله  للأقلية لضمان ماعسى ان يحكم لهم به منتعويض نتيجة أعمال الادارة الغير العادية.
حفظ المال الشائع:

يقصد بذلك المحافظة على المال الشائع من الهلاك أو التلف أو الضياع.

وأعمال الحفظ قد تكون أعمالا مادية ؛كترميم منزل أو تسوير مزرعة او تخزين محصول ، وقد تكون أعمال حفظ  قانونية ؛ كرفع دعوى ضد واضع اليد ، أو تسديد دين حفاظا على المال الشائع من البيع بالمزاد بثمن بخس.

ويلاحظ دائما أن أعمال الحفظ لخا دائما طابع الضرورة والأستعجال ويجوز لأي شريك أن يقوم بأعمال الحفظ من تلقاء نفسه
رجوع الشريك بنفقات حفظ المال الشائع:

يكون للشريك الذي قام بأعمال الحفظ  الحق في الرجوع على الشركاء الآخرين كل بقدر حصته في المال طبقا لقاعدة "الغنم بالغرم"

ويكون رجوع الشريك بما أنفقه على بقية الشركاء على أساس النيابة القانونية ، فالقانون هو الذي خول أي شريك القيام بأعمال الحفظ بالنيابة عن سائر الشركاء.

سلطنة عمان

جامعة السلطان قابوس

كلية الحقوق


[اكتب نصاً]
اعداد وتجميع :محمدالقاسمي وسامي المحروقي                                                                                من محاضرات د/محمد ابراهيم البنداري

